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المقدمــــــــــــة


أهمية الموضوع :

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين أجمعين بشر وأنذر ووعد وأوعد أنقذ الله به البشر من الضلالة، وهدى الناس إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين… وبعد:

فإن المجتمع الإنساني منذ بدايته تميز بالتعاون بين أفراده في أمور حياتهم المختلفة، بل كان التعاون بين الناس أساساً للتكافل الاجتماعي والحياة الجماعية وكان لزاماً مع هذا النمط من الحياة أن تظهر بينهم المشاكل والخصومات التي غالباً ما ينشأ عنها الكثير من الجرائم في جميع مجالات الحياة، مما دفع بهم إلى البحث عن الحلول وإيجاد الأنظمة والقوانين التي تحقق العدالة والمساواة وتدفع الظلم وترد الظالمين ولقد قدمت الشريعة الإسلامية بنظامها المتميز ومبادئها المتينة وقواعدها المستمدة من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله ( الحلول المثلى لمعالجة هذه الجرائم بل قدمت مع ذلك وسائل الحماية والوقاية منها وأساليب دفعها وردها ولا غرابة في ذلك لأنها شريعة خالدة تواكب العصور والأزمان وتجاري الأحداث والتطورات .

ومن أهم الجرائم التي انتشرت في هذا المجتمع الجرائم الاقتصادية ومرجع ذلك إلى النهضة الاقتصادية التي سيطرت على العالم كله بل دخلت في مجالات كثيرة سياسية واجتماعية وقانونية نتيجة سهولة المواصلات وزيادة التعاون بين الدول وهذا التوسع الاقتصادي الذي شهدته البشرية قابلة توسع آخر في السلوك الإجرامي فاستحدثت جرائم ووسائل وأساليب لم تكن معروفة قبل بل وتنوعت هذه الأساليب بتنوع المجالات الاقتصادية المختلفة .

ولما رأيت ما لهذا الموضوع من الأهمية أثرت أن يكون مدار بحثي التكميلي الذي استكمل به متطلبات الماجستير متعلقاً بجريمة من الجرائم الاقتصادية وهي (جريمة الكسب غير المشروع) وقد عرضت الموضوع على الدكتور المشرف على البحث وبعض أساتذة قسم السياسة الشرعية فوجدت منهم القبول والموافقة والحث على الكتابة في هذا الموضوع فجزاهم الله خير الجزاء .

هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني ويرشدني فهو الهادي إلى سواء السبيل .

والحمد لله رب العالمين .

*           *           *
أسباب اختيار الموضوع:
1- كثرة الجرائم الاقتصادية وظهورها بشكل بارز في الآونة الأخيرة مما جعل الكثير من الدول تعقد بعض المؤتمرات والندوات لمواجهة تلك الجرائم .

2- الآثار السيئة التي ترتبها جريمة الكسب غير المشروع مما يؤثر على الدولة والأفراد ويفقد المجتمع بسببها موارد بشرية ومالية كبيرة.

3- قلة البحوث المتخصصة التي تناولت جريمة الكسب غير المشروع في الفكر الاقتصادي الإسلامي وكذلك عدم التأصيل الشرعي للبحوث التي تناولت هذه الجريمة من وجهة النظر القانونية والاقتصاد الوضعي.

4- محاولة شرح مفهوم جريمة الكسب غير المشروع وبيان دوافعها وأركانها ووضع ضوابط شرعية تساعد على فهمها وكيفية علاجها والوقاية منها .

5- إبراز عظمة الشريعة الإسلامية في معالجتها للجرائم المختلفة وبخاصة جريمة الكسب غير المشروع، وكذلك إظهار مدى ما تتميز به هذه الشريعة من حلول جذرية لها ومواكبتها لجميع متطلبات الحياة فهي شريعة خالدة صالحة لكل زمان ومكان.

6- رغبة مني في الإسهام بمحاولة متواضعة في إثراء مكتبة الفقه الإسلامي في هذا المجال.

هذه بعض الأسباب التي جعلتني أختار هذا الموضوع وأسأل الله جلت قدرته أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع به جميع المسلمين.

الدراسات السابقة :
أثناء محاولتي لجمع شتات هذا الموضوع وتكوين هذه الخطة قمت بزيارة العديد من المكتبات وبحثت في الكثير من الكتب وقد وجدت أن الدراسات السابقة يمكن أن أقسمها إلى قسمين:

القسم الأول: البحوث والرسائل العلمية:

وقد قمت بالبحث في الدليل العلمي للبحوث والرسائل الجامعية في مكتبة المعهد العالي للقضاء وكذلك البحوث والرسائل العلمية بكلية الشريعة ولم أجد من تناول هذا الموضوع بالبحث ولكن وجدت بعض البحوث التي تناولت أنواع أخرى من الجرائم الاقتصادية مثل جريمة غسيل الأموال أو التهريب إلا أنها لم تتناول موضوع جريمة الكسب غير المشروع .

القسم الثاني: الكتب والمؤلفات:

أما من ناحية الكتب والمؤلفات التي تناولت موضوع جريمة الكسب غير المشروع فقد وجدت في كتب القانون الوضعي من تناول هذا الموضوع وبشكل مطول ومفصل إلا أنها كانت تهتم أساساً بالأنظمة دون التأصيل الشرعي لتلك الجرائم .

ومن هذه الكتب :

1 – قانون الكسب غير المشروع (أصوله النظرية وتطبيقاته العلمية) .

· اسم المؤلف – محمد كمال عبدالعزيز .

· عالم الكتاب – القاهرة – 1968م .

2 – المرصفاوي في قانون الكسب غير المشروع .

· اسم المؤلف – د/ حسن صادق المرصفاوي .

· منشأة المعارف بالإسكندرية – مصر .

3 – شرح قانون الكسب غير المشروع .

· اسم المؤلف – إسماعيل الخلفي.

· مكتب كوميت – مصر .

4 – قانون العقوبات الاقتصادي – (الجرائم الاقتصادية والقضاء المالي في التشريعات العربية) .

· اسم المؤلف – د/ رباح غسان .

· منشورات بحسون الثقافية – بيروت – لبنان .

5 – المسؤولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن .

· اسم المؤلف – د/ عبدالرؤوف مهدي .

· كلية الحقوق – جامعة المنصورة – 1976م .

6 – الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن .

· اسم المؤلف – د/ محمود محمود مصطفى .

· مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي – ط2، 1979م .

7 – خصائص وأبعاد الجرائم الاقتصادية في الوطن العربي .

· اسم المؤلف – د/ محمد هاشم عوض .

· دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية – الرياض – 1413هـ.

8 – الفكر الاقتصادي الإسلامي ومكافحة جرائم النمو الاقتصادي .

· اسم المؤلف – د/ سيد شوربجي عبدالمولى .

· المركز العربي للدراسات الأمنية – الرياض – 1412هـ.

الملاحظات على هذه الكتب :
سبق وبينت أن هذه الكتب والمؤلفات تناولت الموضوع من الناحية القانونية ومن تناوله منها في الفكر الإسلامي لم يتناوله على هيئة المقارنة بين الفقه والنظام .

وهذا ما سأحاول إنجازه إنشاء الله في هذا البحث الذي سأجتهد في بيان موقف الفقه الإسلامي في كل جزء منه. وبالله التوفيق .

منهج البحث :
ويتضمن ثلاثة أمور :

الأول: منهج الكتابة في الموضوع، ويكون على ضوء النقاط الآتية:

1- الاستقراء التام لمصادر المسألة ، ومراجعها المتقدمة والمتأخرة .

2- الاعتماد عند الكتابة على المصادر الأصلية في كل مسألة بحسبها.

3- التمهيد للمسألة بما يوضحها إن احتاج المقام لذلك.

4- اتبع في دراسة التعريفات المنهج الآتي :

أ – التعريف اللغوي: ويتضمن الجوانب الآتية:

الجانب الصرفي – جانب الاشتقاق – جانب المعنى اللغوي للفظ .

ب – التعريف الاصطلاحي:

ويتضمن ذكر تعريفات الفقهاء مع شرح كل منها، وبيان أهم ما ورد عليها من اعتراضات ومناقشات، وصولاً إلى التعريف المختار، وبيان وجه اختياره، ثم شرحه.

ج – ذكر المناسبة بين التعريف اللغوي ، والتعريف الاصطلاحي :

5 – أتبع في بحث المسائل الخلافية المنهج الآتي:

أ – تحرير محل الخلاف فيها .

ب – ذكر الأقوال في المسألة، ويكون عرض الخلاف على ضوء الأقوال، وذكر أشهر من قال بكل قول، وذلك على وفق الترتيب الزمني لمولد إمام المذهب .

ج – ذكر جميع الأدلة لكل قول، مع بيان وجه الدلالة من الدليل.

د – ذكر ما يرد على الدليل من مناقشات واعتراضات ، والجواب عليها بعد ذكر الدليل مباشرة.

هـ – ترجيح ما يظهر رجحانه ، ويكون ذلك مبنياً على سلامة أدلة القول أو بعضها وبطلان أدلة الأقوال الأخرى ، أو ضعفها .

و – ذكر نوع الخلاف : أهو لفظي أم معنوي ، وذكر ما يترتب عليه من ثمرة عملية إن كان معنوياً.

ز – ذكر سبب الخلاف في المسألة، ما أمكن ذلك .

6 – العناية بضرب الأمثلة ، والحرص على إضافة أمثلة معاصرة غير الأمثلة المشهورة وتوجيه ذلك .

7 – التزام بالدراسة المقارنة للأنظمة محل البحث بالفقه الإسلامي .

8 – يكون مقدار البحث لكل مسألة حسب ما يناسب مقام ذكرها في البحث .

9 – كتابة معلومات البحث بأسلوبي الخاص، بمعنى : أن أنقل عن المصادر بالمعنى لا بالنص، ما لم يكن المقام يتطلب ذكر الكلام بنصه أذكره على ما هو عليه .

10 – الاعتراف بالسبق لأهله، في تقرير فكرة، أو نصب دليل ، أو مناقشته أو ضرب مثال أو ترجيح رأي … الخ وذلك بذكره في صلب البحث أو الإحالة على مصدره في الهامش، وإن لم يكن قد أخذته بلفظه .

الثاني: منهج التعليق والتهميش، ويكون على ضوء النقاط الآتية:

1- بيان أرقام الآيات وعزوها لسورها ، فإن كانت آية كاملة قلت: الآية رقم (…) من سورة (كذا)، وإن كانت جزءاً من آية قلت: من الآية رقم (…) من سورة (كذا) .

2- أتبع في تخريج الأحاديث والآثار المنهج الآتي:

أ – بيان من أخرج الحديث، أو الأثر بلفظه الوارد في البحث.

ب – بيان من أخرج الحديث أو الأثر بنحو اللفظ الوارد في البحث .

ج – بيان من أخرج الحديث ، أو الأثر معناه.

د – أحيل على مصدر الحديث بذكر الكتاب والباب، ثم أذكر الجزء والصفحة، ورقم الحديث أو الأثر إن كان مذكوراً في المصدر.

هـ – إن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما فاكتفي بتخريجه منهما للحكم بصحته .

و – وإن لم يكن في أي منهما خرجته من المصادر الأخرى المعتمدة، مع ذكر ما قاله أهل الحديث فيه .

3- أتبع في عزو الأشعار إلى مصادر المنهج الآتي:

أ – إن كان لصاحب الشعر ديوان وثقت شعره من ديوانه .

ب – إن لم يكن لصاحب الشعر ديوان وثقت الشعر مما تيسر من دواوين الأدب واللغة.

4- أعزو نصوص العلماء وآرائهم لكتبهم مباشرة، ولا ألجأ للعزو بالواسطة إلا عند تعذر الأصل، وفي هذه الحالة أذكر أقدم الكتب التي تعد واسطة في توثيق النص، أو الرأي .

5- توثيق نسبة الأقوال إلى المذاهب من الكتب المعتمدة في كل مذهب .

6- توثيق المعاني اللغوية من معجمات اللغة المعتمدة، وتكون الإحالة عليها بالمادة والجزء والصفحة .

7- توثيق المعاني الاصطلاحية في البحث من كتب المصطلحات المختصة بها، أو من كتب الفن الذي يتبعه هذا المصطلح .

8- البيان اللغوي لما يرد في البحث من ألفاظ غريبة، والبيان الاصطلاحي لما يرد فيه من اصطلاحات تحتاج إلى بيان، وأراعي في توثيق هذين الأمرين ما سبق في الفقرة 7، 6 .

9- أتبع في ترجمة الأعلام المنهج الآتي:

أ – أن تتضمن الترجمة :

· اسم العلم، ونسبه ، مع ضبط ما يشكل ذلك .

· تاريخ مولده ووفاته .

· شهرته ، ككونه محدثاً، أو فقيهاً ، أو لغوياً، مع ذكر المذهب الفقهي.

· أهم مؤلفاته .

· مصادر ترجمته .

ب – أن تتسم الترجمة بالاختصار، مع وفائها بما سبق ذكره في فقرة (أ).

ج – أن تكون مصادر الترجمة في نوعها متناسبة مع الجانب الذي برز فيه العالم، فإن كان فقيهاً فيركز في ترجمه على كتب تراجم الفقهاء، وهي قد تكون مذهبية فيراعى فيها ذلك، وإن كان محدثاً فيركز على كتب تراجم المحدثين وهكذا .

10- أتبع في التعريف بالفرق المنهج الآتي :

· ذكر الاسم المشهور للفرقة، والأسماء المرادفة له.

· نشأة الفرقة وأشهر رجالها .

· آراؤها التي تميزها ، معتمداً في ذلك على كتب أصحابها ما أمكن ذلك.

11- تكون الإحالة إلى المصدر في حالة النقل منه بالنص بذكر اسمه والجزء والصفحة، وفي حالة النقل بالمعنى أذكر ذلك مسبوقاً بكلمة (أنظر…) .

12- المعلومات المتعلقة بالمراجع (النشر، ورقم الطباعة، ومكانها، وتاريخها …الخ) اكتفي بذكرها في قائمة المصادر والمراجع، ولا أذكر شيء من ذلك في هامش البحث إلا إذا اختلفت الطباعة.

الثالث: ما يتعلق بالناحية الشكلية والتنظيمية ولغة الكتابة، وأراعي فيه الأمور التالية:

1- العناية بضبط الألفاظ ، وبخاصة التي يترتب على عدم ضبطها شيء من الغموض، أو إحداث لبس، أو احتمال بعيد.

2- الاعتناء بصحة المكتوب، وسلامته من الناحية اللغوية، والإملائية، والنحوية، ومراعاة حسن تناسق الكلام ، ورقي أسلوبه.

3- العناية بعلامات الترقيم، ووضعها في مواضعها الصحيحة فقط، وأقصد بها: النقط ، والفواصل، وعلامات التعليل، والتعجب ، الاستفهام ، والأعراض، والتنصيص…الخ .

4- الاعتناء بانتقاء حرف الطباعة في العناوين، وصلب الموضوع، والهوامش، وبدايات الأسطر.

5- أضع عند نهاية كل مسألة، أو مطلب، أو مبحث…الخ ، ما يدل على انتهائه من العلامات المميزة .

6- أتبع في إثبات النصوص المنهج الآتي:

أ – أضع الآيات القرآنية بين قوسين مميزين، على هذا الشكل : (…( .

ب – أضع الأحاديث والآثار بين قوسين مميزين، على هذا الشكل: (…) .

ج – أضع النصوص التي نقلتها عن غيري، على هذا الشكل: "…" .

خطة البحث
ويتكون البحث من : مقدمة، وتمهيد، وثلاثة فصول، وخاتمة.

المقدمـــــــة
وتشتمل المقدمة على ما يلي :

1- أهمية الموضوع .

2- أسباب اختيار الموضوع .

3- الدراسات السابقة .

4- منهج البحث .

5- خطة البحث .

التمهيـــــــــــد
(التعريف بمفردات العنوان)

ويشتمل التمهيد على أربعة مباحث:

المبحث الأول: التعريف بالجريمة، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الجريمة في اللغة .

المطلب الثاني: تعريف الجريمة في الفقه.

المطلب الثالث: تعريف الجريمة في النظام.

المبحث الثاني: التعريف بالكسب، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: التعريف بالكسب في اللغة.

المطلب الثاني: التعريف بالكسب في الفقه .

المطلب الثالث: التعريف بالكسب في النظام .

المبحث الثالث: التعريف بالمشروعية، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: التعريف بالمشروعية في اللغة.

المطلب الثاني: التعريف بالمشروعية في الفقه.

المطلب الثالث: التعريف بالمشروعية في النظام.

المبحث الرابع: التعريف بالكسب غير المشروع، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: التعريف بالكسب غير المشروع في الفقه .

المطلب الثاني: التعريف بالكسب غير المشروع في النظام .

*           *           *
الفصل الأول

أركان جريمة الكسب غير المشروع

ويشتمل على أربعة مباحث:
المبحث الأول: الجاني في جريمة الكسب غير المشروع في الفقه والنظام، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الصفة الخاصة في الجاني.

المطلب الثاني: الفئات التي ترتكب الجريمة.

المبحث الثاني: الركن المادي في جريمة الكسب غير المشروع في الفقه والنظام، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: النشاط الإجرامي، وفيه فرعان:

الفرع الأول: استغلال الخدمة أو الصفة.

الفرع الثاني: مخالفة نص نظامي.

المطلب الثاني: نتيجة النشاط .

المطلب الثالث: علاقة السببية بين النشاط والنتيجة.

المبحث الثالث: صور الركن المادي في الفقه والنظام ، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الشروع في جريمة الكسب غير المشروع .

المطلب الثاني: الاشتراك في جريمة الكسب غير المشروع.

المطلب الثالث: إخفاء المال المتحصل من جريمة الكسب غير المشروع.

المبحث الرابع: الركن المعنوي ، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: قصد الاستيلاء على المال العام .

المطلب الثاني: العلم بعناصر الجريمة.

المطلب الثالث: الركن المعنوي في الفقه .

الفصل الثاني

دوافع جريمة الكسب غير المشروع

ويشتمل على مبحثين :

المبحث الأول: الدوافع الاجتماعية، وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: ضعف الوازع الديني .

المطلب الثاني: ضعف الدور التربوي للأسرة والمدرسة.

المطلب الثالث: ضعف التوجيه الإعلامي.

المطلب الرابع: تناول المخدرات والمسكرات.

المطلب الخامس: عدم الاستقرار الأسري.

المطلب السادس: موقف الفقه الإسلامي من الدوافع الاجتماعية للجريمة.

المبحث الثاني: الدوافع الاقتصادية، وفيه سبعة مطالب:

المطلب الأول: انخفاض مستوى الدخل .

المطلب الثاني: البطالة .

المطلب الثالث: الهجرة.

المطلب الرابع: ارتفاع تكاليف المعيشة .

المطلب الخامس: الاحتكار .

المطلب السادس: السياسات المالية غير العادلة .

المطلب السابع: موقف الفقه الإسلامي من الدوافع الاقتصادية.

الفصل الثالث

أحكام عامة في جريمة الكسب غير المشروع

ويشتمل على أربعة مباحث:
المبحث الأول: ضعف الأداء الإداري.
المبحث الثاني: إهدار الموارد الإنتاجية .
المبحث الثالث: فساد السياسات الاقتصادية .
المبحث الرابع: زيادة الإنفاق العام .

الخاتمة: وتشتمل على :

1- أهم النتائج .

2- أهم التوصيات.

الفهارس العامة :

1- فهرس الآيات القرآنية .

2- فهرس الأحاديث النبوية .

3- فهرس الآثار .

4- فهرس الأعلام .

5- فهرس المصادر .

6- الفهرس العام .

*           *           *


الخاتمـــــــة

إلى هنا نكون قد انتهينا من رحلتنا هذه التي خضناها في غمار أحكام جريمة الكسب غير المشروع ، والتي واجهتنا فيها بعض الصعوبات والمشاكل، كقلة المتحدثين فيها، وندرة المراجع، إلا أن الله سبحانه وتعالى يسرها لنا وهونها علينا فهدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فسبحان الله بكرة وأصيلاً ، والحمد لله كثيراً كثيراً.

ويجدر بنا من خلال استعراضنا العام لهذه الجريمة ، وما تطرقنا إليه من بيان لمعناها، وأركانها، ودوافعها التي تدفع بالفرد للوقوع فيها، وما تسببه هذه الجريمة من الآثار الإدارية والاقتصادية، أن نلقي نظرة شاملة على أهم النتائج التي نستخلصها من هذا البحث ، كما نبين أهم التوصيات التي يمكن الاستفادة منها فيما يختص هذه الجريمة فنقول:

أولاً: أهم النتائج :

1 – ظهر لنا من خلال الفصل التمهيدي لهذا البحث أن الكسب غير المشروع لم يعرف في الفقه الإسلامي بهذه الصيغة وهذا الأسلوب وإنما كان يعرّف بشكل عام بالكسب الحرام .

وقد ذكرت للكسب غير  المشروع في الفقه الإسلامي تعريفاً استخلصته من خلال ما تدل عليه معاني الكسب الحرام وهذا التعريف للكسب غير المشروع هو: "كل ما يتحصل عليه الإنسان من مال أو عقار أو كساء أو شراب أو طعام، بطريقة تخالف ما أمر الله به أو نهى عنه في كتابه العزيز أو سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أو ما استمد منهما من الأحكام" .

2 – أن الكسب غير المشروع في الأنظمة المقارنة عُرِّف بتعريف عام صاغه بعض الشراح من نصوص تلك الأنظمة فقال: الكسب غي المشروع هو: "المال الذي يحصل عليه لنفسه أو لغيره كل من يمارس العمل العام أو يتصل به بسبب استغلاله للنفوذ الذي يخوله له هذا العمل" .

وقد استنتجنا من هذا التعريف أن للكسب غير المشروع ثلاث خصائص أساسية وهي:

أ – الخاصية الأولى: وجوب الحصول على مال.

ب – الخاصية الثانية: استغلال الخدمة أو الصفة.

ج – الخاصية الثالثة : أن يكون من حصل على المال متصلاً بالمال العام . أو الوظيفة العامة.

3 – أن جريمة الكسب غير المشروع كغيرها عن الجرائم لابد لقيامها وثبوتها من توفر أركان حتى تكون هذه الجريمة تامة وكاملة، وأول هذه الأركان ركن خاص يسمى بالركن المفترض وهو وجود صفة خاصة بالجاني، وهذه الصفة لازمة لوقوع الجريمة بحيث لا تقوم بدونها ولا من غيرها.

4 – أن الصفة الخاصة في جريمة الكسب غير المشروع تتمحور أساساً في الوظيفة العامة فهي سبب هذه الجريمة وعلتها.

5 – أن الموظف العام في الوظيفة العامة لابد وأن يتمتع بقدر كاف من السلطة حتى يتمكن من استغلالها في تحقيق مكاسب غير مشروعة، وقد ذكرنا أن السلطة ذات معنى واسع وخاصة بما تحتويه من معاني القوة التي تمكن الفرد من تحقيق نوازعه ورغباته رغم مشيئة الآخرين .

6 – أن الفئات التي ترتكب الجريمة لا تخرج بحال من الأحوال عن الموظفين العموميين للدولة ومن في حكمهم . وأن هذه الفئات تختلف باختلاف السلطات الموجودة في الدولة فهناك السلطة الإدارية والتي تضم مجموعة كبيرة من الفئات، كذلك هناك سلطة سياسية، وأيضاً هناك سلطة اقتصادية وكل منها يحوي مجموعة من الفئات التي قد ترتكب هذه الجريمة.

7 – أن الركن المادي في جريمة الكسب غير المشروع يقوم في أساسه على استغلال الفرد لإمكانيات اتصاله بالمال العام وذلك بغية الوصول إلى تحقيق تلك المكاسب المزعومة.

8 – أن الركن المادي في جريمة الكسب غير المشروع أيضاً، لا يقوم إلا بتوافر عناصر ثلاثة هي:

أ – العنصر الأول: الفعل أو النشاط الإجرامي:

وهذا العنصر يظهر من خلال صورتين هما:

· استغلال الخدمة والصفة .

· مخالفة نص نظامي.

ب – العنصر الثاني: نتيجة النشاط الإجرامي :

ويقصد بها ذلك الأثر المترتب على السلوك الإجرامي والذي يأخذه المنظم بعين الاعتبار في التكوين القانوني للجريمة، وهذه النتيجة في جريمة الكسب غير المشروع تظهر في الارتفاع في الثروة دون تناسب مع الدخل أو الفائدة التي تعود على الشخص من جراء نشاطه.

ج – العنصر الثالث: علاقة السببية بين النتيجة والنشاط: ويقصد بها : تلك الروابط التي تصل بين السلوك الإجرامي والنتيجة المترتبة عليه، بحيث يمكن أن يقال، أنه لولا هذا السلوك لما كانت تلك الجريمة

9 – أن صور الركن المادي في جريمة الكسب غير المشروع في الفقه والنظام لا تختلف عن صور الركن المادي في الجريمة بصفة عامة ، فهي أيضاً يمكن أن تحدث في ثلاث صور هي:

أ – الشروع: كأن يتفق أحد الموظفين العموميين على توقيع عقد مقاولة مع أحد رجال الأعمال في مقابل مبلغ معين يدفع إلى الموظف ثم بعد توقيع العقد وعند تسليم المال إليه تضبط الواقعة . فهنا حدث الشروع في جريمة الكسب غير المشروع .

ب – الاشتراك : ويحدث الاشتراك في جريمة الكسب غير المشروع عن طريق التحريض كأن يقوم شخص بالإيحاء في ذهن شخص آخر بفكرة الحصول على المال عن طريق استغلاله للخدمة أو الصفة التي تتوافر في حقه ، فهنا شاركه المحرض في الجريمة.

ج – أخفال المال المتحصل من هذه الجريمة:

وهي صورة يفرد بها الركن المادي في جريمة الكسب غير المشروع عن غيرها من الجرائم، وهذه الصورة تقوم على ثلاثة أركان هي : نشاط مادي، ونتيجة لذلك النشاط وقصد جنائي يقوم في نفس الجاني . فهذه الصورة مع كونها صورة من صور الركن المادي في جريمة الكسب غير المشروع إلا أنها أيضاً تعد جريمة بحد ذاتها.

10 – أن الركن المعنوي في جريمة الكسب غير المشروع يقوم على عنصرين مهمين هما:

أ – العنصر الأول: قصد أو إرادة تتجه إلى استغلال الجاني للخدمة التي يتولاها أو الصفة التي تقوم فيه للحصول على مال لنفسه أو لغيره بدون وجه حق .

ب – العنصر الثاني: العلم ، بمعنى أنه يجب أن يعلم الجاني أن حصوله على المال لنفسه أو لغيره إنما يتم بسبب استغلاله للخدمة أو للصفة .

11 – أن جريمة الكسب غير المشروع من الجرائم التي تحدث نتيجة دافع يدفع مرتكبها للوقوع فيها.

12 – أن دوافع جريمة الكسب غير المشروع يمكن تقسيمها إلى قسمين هما:

أ – دوافع اجتماعية: وهي : ضعف الوازع الديني ، وضعف الدور التربوي للأسرة والمدرسة، وأيضاً ضعف التوجيه الإعلامي، كما أن تناول المخدرات والمسكرات وعدم الاستقرار الأسري تعد من أهم الدوافع الاجتماعية التي تدفع بالفرد للوقوع في هذه الجريمة.

ب – دوافع اقتصادية: وهي: انخفاض مستوى الدخل، والبطالة والهجرة، وارتفاع تكاليف المعيشة، والاحتكار، والسياسات المالية غير العادلة.

13 – أن الإسلام عالج الدوافع الاجتماعية علاجاً جذرياً ، يهدف إلى انتزاعها من أصولها في نفس الفرد، وتقوية مكامن الخير لدى الإنسان، فعالج ضعف الوازع الديني بتقوية التوحيد والإخلاص في نفس الفرد وذلك بكثرة العبادات والطاعات التي تهذب النفس وتقوم السلوك، كما عالج دور الأسرة وعدم استقرارها ، بأن أوجب حسن الاختيار عند الزواج وأباح النظر قبل الزواج وأوجب واجبات بين الزوجين لابد من مراعاتها كما أوجب واجبات بين الآباء والأبناء ، وعالج وسائل الإعلام بأن هذبها وأمرها بعرض المفيد دون الغث والقبيح، وعالج تعاطي المخدرات بأن حرمها جملة وتفصيلاً وذكر بأنها من أقبح السبل وأسوأ النهاية وأنها من أخطر المداخل للشيطان حتى يوقع بين الناس العداوة والبغضاء .

14 – أن الإسلام عالج أيضاً الدوافع الاقتصادية التي تدفع بالفرد إلى الوقوع في هذه الجريمة، فجعل للاقتصاد الإسلامي نظاماً خاصاً يميزه عن سائر الأنظمة الاقتصادية الوضعية، وميز هذا النظام بخصائص فريدة من نوعها كخاصية كونه نظاماً عقدياً تعبدياً يسعى فيه الفرد والمجتمع إلى تحقيق العبودية الخالصة لله سبحانه وتعالى ، وخاصية الموازنة بين المصالح العامة والخاصة، وأيضاً خاصية الجمع بين الحاجات الروحية وبين المصالح المادية، وكذلك خاصية محاربة الربا وإبطال منابعه ، وهذه الخصائص لا توجد في غيره من الأنظمة الاقتصادية كما أنها تعالج في مجموعها جميع الدوافع الاقتصادية التي تدفع إلى ارتكاب الجريمة.

15 – أن الإسلام شريعة خالدة جاءت لتحارب الجريمة بأنواعها وتستأصل جذورها من النفس الإنسانية، لهذا دعت أبناءها إلى العمل والسعي وطلب الرزق وابتغاء الفضل من الله والسير في الأرض، لتحارب بذلك الفقر، والبطالة، والظلم والاحتكار والاستبداد، وتدك قلاع السياسات المالية الفاسدة، والأنظمة الاقتصادية المنحرفة، لتأكد بذلك أن الله سبحانه وتعالى إنما شرعها لتحفظ مصالح العباد ولتحقق لهم السعادة في الدارين الدنيا والآخرة.

16 – أن جريمة الكسب غير المشروع ذات تأثير واسع فهي لا تقتصر في تأثيرها على الوظيفة ذاتها بل تتعداها إلى الحالة الاقتصادية سواء للدائرة التي تقع فيها هذه الجريمة أو للدولة بصفة عامة.

17 -  أن من آثار جريمة الكسب غير المشروع ، أنها تضعف الأداء الإداري بالنسبة للموظفين الذين يمارسون هذه الجريمة، حيث يصبح همهم الأكبر هو الحصول على مكاسب ضخمة بغض النظر عن إنجاز الأعمال التي يكلفون بها.

18 – أن من آثار هذه الجريمة أيضاً أنها تؤدي إلى إهدار الموارد الانتاجية، التي تعتمد الدولة عليها في تحقيق نموها الاقتصادي وتحقيق أهدافها.

19 – أن من آثارها أيضاً أنها تحدث فساداً عاماً في السياسات الاقتصادية التي تسنها الدول، ذلك لأن جريمة الكسب غير المشروع من الجرائم التي تقوم أصلاً على الاعتبار الشخصي وهذا ما يتنافى مع ما تهدف إليه السياسات الاقتصادية .

20 – أن من آثارها كذلك أنها تؤدي إلى زيادة في الإنفاق العام للدولة ، وذلك من خلال استغلال مرتكبيها للمواد المالية للدولة، وأيضاً من خلال ما تدفعه الدولة لملاحقة ومتابعة هؤلاء المجرمين من الأموال التي تؤثر سلباً على الميزانية العامة لها.

هذه هي أهم النتائج التي توصلنا إليها من خلال هذا البحث في أحكام جريمة الكسب غير المشروع .

ثانياً: أهم التوصيات :

بعد عرضنا لأهم النتائج التي توصلنا إليها في بحثنا هذا عن جريمة الكسب غير المشروع نورد هنا بعض التوصيات المهمة التي قد يستفاد منها فيما يختص بأحكام هذه الجريمة ، والتي تهدف في مجموعها إلى حماية الوظيفة العامة وتحقيق نزاهتها ، كما أنها قد تسهم أيضاً في علاج هذه الجريمة وتحد من انتشارها .

وهذه التوصيات هي :

1- الاهتمام بتقوية الوازع الديني في نفوس الناشئة ، وغرس المفاهيم الدينية والأخلاقية التي تربي فيهم الحرص على الأمانة، والإخلاص والانتماء ، وتدفعهم إلى تنقية مكاسبهم وإلى الخوف من الله ومراعاته عند طلب الرزق تحقيقاً لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ( [(البقرة: من الآية172] ، كما تدفعهم هذه المفاهيم الدينية والأخلاقية إلى تحقيق المصلحة العامة للمجتمع، والنصح لأفراده وفقاً لما جاءت به الشريعة، والأنظمة المقررة.

2- إشعار الموظفين العموميين وأصحاب المسؤولية والسلطة وتذكيرهم بالمسئولية الملقاة عليهم ، وذلك عن طريق وضع توجيهات ومعايير للقيم الأخلاقية التي يجب أن يتمسك بها هؤلاء الموظفين ، والتي سيكون لها أثر كبير في تهذيب نفوسهم وقمع رغباتهم الدفينة في التملك والسيطرة ، وتقويم أدائهم وتحسين القرارات التي يتخذونها ، وبالتالي تعزز ثقة المواطن بالخدمات التي تقدم عن طريق هؤلاء الموظفين .

3- تحسين الأوضاع الوظيفية والمعيشية للموظفين ، وإعادة النظر في مستويات بعض الوظائف والرواتب المخصصة لها؛ لأن هناك وظائف يتحمل شاغلوها مسئوليات جسيمة وهامة، إلا أن هذه الوظائف ذات مراتب صغيرة ومرتبات ضئيلة، وفيها من وسائل الإغراء ما يدعو شاغليها إلى الانحراف ، خاصة الوظائف التي لها علاقة مباشرة مع مصالح الجمهور ، لهذا لابد من إعادة النظر في الرواتب والأجور المخصصة لهذه الفئة، بما يجعل شاغلي هذه الوظائف يحصلون على أجور ورواتب مجزية تغنيهم عن اللجوء إلى أساليب منحرفة ، وترفع معنوياتهم، وتساعد على استقرارهم، وتجعلهم في موقع اجتماعي مقبول.

4- يمكن القول بأن المملكة العربية السعودية في هذا الوقت الحاضر ليست بحاجة إلى قانون محدد أو نظام خاص بجريمة الكسب غير المشروع ، وذلك لوجود أنظمة متعددة وخاصة لمحاربة أنواع من جرائم الكسب غير المشروع، كنظام مكافحة الرشوة، ونظام مكافحة الغش التجاري ، ونظام الجمارك القسم الخاص بالتهريب ، ونظام وظائف مباشرة الأموال العامة المواد الخاصة بالاختلاس وغيرها من الأنظمة التي تهتم بمنع سبل الكسب غير المشروع للموظفين. إلا أنه لا مانع في المستقبل من وضع نظام خاص للكسب غير المشروع ، وذلك إذا دعت الحاجة إليه ، كاتساع اختصاصات الدولة وزيادة إشرافها على شئون الاقتصاد والتجارة في كل المجالات . فإن هذا قد يكون سبباً لسن نظام للكسب غير المشروع يقلل من مهام الدولة في المراقبة ، ويساعد أيضاً على منع تشتتها نتيجة لاتساع مهماتها ومجالاتها.

5- حثّ الجهات العلمية ومراكز البحوث المتخصصة على إجراء مزيد من الدراسات والأبحاث فيما يختص بجريمة الكسب غير المشروع، والوقف على الأسباب والدوافع التي تؤدي إليها .  فهذه الظاهرة الإجرامية تعاني من قلة البحوث المتخصصة فيها ، وندرة المراجع التي تؤصل لها وتشرح جزئياتها شرحاً دقيقاً .

6- الاستفادة من خبرات الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال محاربة الكسب غير المشروع ومحاربة جرائم الاقتصاد الأخرى والجرائم المتصلة بها.

وفي ختام هذا البحث أتوجه بخالص الشكر ، وجميل الثناء للمولى القدير الذي أعان ووفق على إتمامه، وهذه نعمة من نعمه العظيمة التي لن أحصى ثناءها، ولكن أسأله سبحانه وتعالى أن يوزعني شكر نعمه، كما أسأله جلت قدرته برحمته التي وسعت كل شيء أن يرحمني ، وأن يعفو عني ، وأن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم ، لا رياء ، ولا سمعة، ولا خلاصاً لطلب الدنيا .

وأؤكد هنا أن هذا العمل عمل بشري، والبشر طبيعتهم التقصير والخطأ، لهذا أسأل الله عز وجل أن يتجاوز عما فيه من الخطأ والتقصير. (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا( [البقرة: 286]، ( رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ( [الحشر:10].

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم أنبيائه ورسله وخيرته من خلقه نبينا محمد بن عبدالله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
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	197
	171

	8 
	(يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا (
	219
	181

	9 
	(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ(
	243

243
	193

	10 
	(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ(
	267
	30، 31

	11 
	(الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرّاً وَعَلانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ(
	274
	209

	12 
	(الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ(
	275
	46، 65، 209، 211، 212

	13 
	(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ(
	278-279
	46، 66، 211

	14 
	(لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ(
	286
	30

	
	سورة آل عمران
	
	

	15 
	(شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ(
	18
	177

	16 
	(الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ(
	173


	145



	
	سورة النساء
	
	

	17 
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	(يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ(
	51
	34

	
	سورة القصص
	
	

	39 
	(وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولاً يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا (
	59
	84

	40 
	(وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ(
	77
	211

	
	سورة العنكبوت
	
	


	41 
	(فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ(
	26
	193

	42 
	( وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ (
	45
	168

	
	سورة الروم
	
	

	43 
	(وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ(
	21
	172

	44 
	(كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآياتِ لِقَوْمٍ ٍ يَعْقِلُونَ(
	28
	176

	
	سورة سبأ
	
	

	45 
	(وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ(
	28
	136

	
	سورة فاطر
	
	

	46 
	( إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ(
	28
	177

	
	سورة الشورى
	
	

	47 
	(فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً (
	11
	172

	48 
	(شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ(
	13
	39

	49 
	(أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ(
	21
	39

	50 
	(وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ(
	30
	31

	
	سورة الجاثية
	
	

	51 
	(ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ(
	18
	38

	
	سورة الحجرات
	
	

	52 
	(إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ(
	15
	166

	
	سورة الذاريات
	
	

	53 
	(وَفِي الأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ * وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ(
	20-21
	176

	
	سورة النجم
	
	

	54 
	(وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى(
	48
	32

	
	سورة القمر
	
	

	55 
	(إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلالٍ وَسُعُرٍ(
	47
	23

	
	سورة المجادلة
	
	

	56 
	(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ(
	11
	177

	
	سورة الجمعة
	
	

	57 
	(فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ(
	10
	34، 212

	58 
	(وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ …(
	11


	33



	
	سورة المنافقون
	
	

	59 
	(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ(
	9
	32

	
	سورة المرسلات
	
	

	60 
	(كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلاً إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ(
	46
	23

	
	سورة المطففين
	
	

	61 
	(وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ * أَلا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ * لِيَوْمٍ عَظِيمٍ * يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ(
	1-6
	214

	62 
	(إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ(
	29
	23

	
	سورة العلق
	
	

	63 
	اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَق * خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ(
	1-5
	175، 176


ثانياً: فهـرس الأحاديث النبوية


	م
	طرف الحديث
	الصفحة

	1 
	"إذا زنا الرجل خرج منه الإيمان فكان عليه كالظلة، فإذا أقلع رجع إليه"
	146

	2 
	"أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، فهل يبقى من درنه شيء، قالوا لا قال كذلك مثل…"
	168

	3 
	"إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه"
	34

	4 
	"إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ، ما لم تعمل به أو تتكلم"
	101، 102

	5 
	"إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنها…"
	47

	6 
	"الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث"
	166

	7 
	"تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك"
	173

	8 
	"لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا …."
	146

	9 
	"لأن يغدوا أحدكم فيحطب على ظهره فيتصدق به ويستغنى به عن الناس خير له …"
	35

	10 
	"لعن النبي ( آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه…"
	46

	11 
	"ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ من المال بحلال أم حرام"
	66

	12 
	"ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود كان …"
	35 ، 213



	13 
	"مر النبي ( على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً فقال…"
	48

	14 
	"من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه"
	171

	15 
	"من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله له به طريقاً من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم ، وإن العلام يستغفر له…"
	177

	16 
	"نهى النبي ( عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر"
	47

	17 
	"والذي نفسي بيده لو تتابعتم حتى لم يبق منكم أحد لسال بكم الوادي ناراً"
	33

	18 
	"يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه…"
	170


*            *           *
ثالثاً: فهـــــــرس الآثار


	م
	طرف الأثر
	الصفحة

	1 
	"أخذ عمر ( أربعمائة دينار، فجعلها في صرة، ثم قال للغلام اذهب بها إلى أبي عبيدة بن الجراح ثم تله ساعة في البيت حتى تنظر ما يصنع ، فذهب بها الغلام إليه ، فقال ، يقول لك أمير المؤمنين، اجعل هذه في بعض حوائجك فقال…"
	73، 74

	2 
	"أن أبا هريرة ( قدم على عمر ( ، وكان قد ولاه بعض المهام بالبحرين ومعه عشرة آلاف ، فقال له عمر ( استأثرت بهذه الأموال يا…"
	74،75


*            *           *
رابعاً: فهـــــــرس الأعلام


	م
	العلم
	الصفحة

	1 
	أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد الظفري البغدادي – 431-513هـ
	59

	2 
	أبو حامد محمد محمد الغزالي، 450-505هـ
	60

	3 
	أبو عبدالرحمن معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري الخزرجي ( ، ت: 18هـ
	74

	4 
	أبوبكر بن مسعود بن أحمد علاء الدين الكاساني – ت: 587هـ
	133

	5 
	جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصاري الخزرجي (  ت: 78/77هـ
	32،33

	6 
	زاهر بن أحمد بن محمد بن عيسى ، أبو علي ، شمس الدين السرخسي- ت: 389هـ
	132، 133

	7 
	سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي الآمدي الحنبلي ثم الشافعي – 551-631هـ
	61

	8 
	عامر بن عبدالله بن الجراح بن هلال بن أهيب أبو عبيدة بن الجراح ( - ت – 18هـ
	73

	9 
	عبدالرحمن بن صخر الدوسي، أبو هريرة ( - ت: 57هـ
	74، 75

	10 
	عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله السعدي التميمي – ت: 1376هـ
	34

	11 
	عبدالقادر عودة – ت: 1954م
	25

	12 
	عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف ، أبو العباس القرشي الهاشمي (  – ت: 68هـ
	39

	13 
	عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني النيسابوري الشافعي، إمام الحرمين – ت: 478هـ
	58،59

	14 
	علي بن محمد بن حبيب الماوردي – ت 450هـ
	24

	15 
	محمد بن أحمد أبو زُهرة – 1316-1394هـ
	25

	16 
	محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري – ت: 256هـ
	145

	17 
	محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبدالله الشيباني – ت: 189هـ
	31

	18 
	موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي – 541-620هـ
	59


*            *           *
خامساً :  فهرس المصادر

1- الأبعاد الاقتصادية للمفهوم الإسلامي للأحتكار وأراء الفقهاء فيه- د/ ربيع محمود الروبي - جامعة أم القرى- معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي- الطبعة الأولى- 1411هـ.
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8- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل – محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله – المكتب الإسلامي – بيروت ، لبنان – الطبعة الثانية 1405هـ – 1985م .

9- أسد الغابة في معرفة الصحابة- لعز الدين علي بن محمد بن الأثير الجزري- دار الفكر- بيروت- 1393هـ.
10- الأسرة العربية ودورها في الوقاية من الجريمة والإنحراف  - د/ عبدالله خوج -  د/ فاروق عبد السلام- المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب- الرياض- 1409هـ-1989م.
11- الأسس العامة لقانون العقوبات مقارناً بأحكام الشريعة الإسلامي- د/سمير الجنزوري- دار نشر الثقافة- دار الكتب- الطبعة الأولى -1397هـ- 1977م -.
12- الأسس النظرية للاقتصاد الإسلامي- المؤلف: د/ خالد بن سعد بن محمد المقرن - مطابع الحميضي - الرياض- الطبــعة الأولــى - 1424هـ- 2003م .
13- أسنى المطالب شرح روضة الطالب- لأبي يحيى زكريا الأنصاري- المطبعة الميمنية- الطبعة الأولى ، بدون تاريخ.
14- الإصابة في تمييز الصحابة- للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسـقــلاني- دار  الكتــب العلمــــية – بـــيروت- الطبعة الأولى- 1415هـ- 1995م .
15- الإصلاح الإداري بين النظرية والتطبيق - أ. د/ محمد قاسم القريوتي- دار وائل للنشر- الأردن- الطبعة الأولى- 2001م .
16- الأصول الإسلامية للتربية-  د/ سعيد إسماعيل علي- دار الفكر العربي- القاهرة- 1412هـ -1992م .
17- أصول الاقتصادي الإسلامي - أ.د/ عبدالحميد محمود البعلي- دار الــراوي للنشـر والتوزيـع- الدمام- الطبعـة الأولى- 1421هـ- 2000م .
18- أصول الفقه الإسلامي- للدكتور محمد سراج - دار الجامعة الجديدة للنشر- منشأة المعارف بالإسكندرية- الطبعة الأولى - 1968م.
19- أصول الفقه- للأستاذ الدكتور- فاضل عبدالواحد عبدالرحمن - دار المسيرة للنشر والتوزيع- عمان الأردن- الطبعـة الأولى- 1417هـ-1996م .
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الخاتمــــــــــــــــــة











وتشتمل على :


 





-  أهم النتائــــــج . 


 


- أهم التوصيـــــات . 




















 





  وتشتمل على:





فهرس الآيات القرآنية .





فهرس الأحاديث النبوية.





فهرس الآثــــــــــــــــــار .





فهرس الأعــــــــــــــــلام .





فهرس المصــــــــــــــادر .





فهرس الموضوعـــــات .











الفهارس  العامـــــــــة
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